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    :124السؤال رقم 

 بالمعنى الدستوري الاستقلالیةھو الفرق بین مفھوم  ما

  ؟داري بالمعنى الحسابي و الإالاستقلالیةو 

 

 
 

 

    
یتمثل أساسا في فصل السلطات التشریعیة و الاستقلال الدستوري      

من خلال  إستقالال النقابات یتجسد كذلك وعن بعضھا التنفیذیة والقضائیة 

ر و حریة وضع  حریة التسییر و حریة اتخاذ القراالمنظمات و یتمظھر فيو

في إطار القوانین العامة التي یخضع كل ذلك یتم لكن المخططات و البرامج، 

  .لھا الجمیع

أشخاص القانون  تمتع بھ یتتمثل في القدر الذي  الإداریة و الاستقلالیة    

تتجسد  شخصیة معنویة مستقلة عن الدولة ھا ذات حیث أن من استقلال العام

 اللامركزیة  من خلالیتجسد ذلك أھلیة الإلزام و الالتزام  بشكل مستقل و في

 المحلیة و ھي المجالس الجھویة  في الجماعاتةالترابیة من جھة، المتمثل

 في المؤسسات ةلالبلدیات، و اللامركزیة المرفقیة أو القطاعیة المتمثو

إلا أن ھذه الاستقلالیة تمارس تحت رقابة سلطة . المنشئات العمومیةو
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الإشراف التي تمثل المصادقة على بعض قرارات و أعمال الشخص 

المعنوي مظھرا من مظاھرھا، و في عمومھا تتمثل رقابة الإشراف في 

 احترامھ التأكد من مدى تقید الشخص المعنوي العمومي المستقل بالقوانین و

  . لھا

بل ھو أھم و الإداري أما الاستقلال المالي فھو المكمل للاستقلال الدستوري 

مظھر من مظاھره، و یتجسد الاستقلال المالي خاصة من خلال تمتع كل 

لكن ھذا . شخص معنوي عمومي بمیزانیة مستقلة عن میزانیة الدولیة

نوي معتمدا على الاستقلال یبقى نسبیا حیث أنھ كلما كان الشخص المع

 واضحا وكانت قرارات تتخذ بأكثر حریة لكن ھموارده الذاتیة كان استقلال

  .كلما كان معتمدا على الدعم من الدولة كان استقلالھ نظریا أكثر 

  :و في ما یلي خواطر حول مفھوم الإستقلالیة

كثیرا ما نتحدث 
 . عامةبصفة المنظمات و النقابات و الإعلام و القضاء إستقلالیة عن

یفھم الإستقلال على أن ھذه الأجھزة لابد أن تكون مستقلة عن في الغالب  
ة، ھذا شيء طبیعي و  الدولة بحیث لا تتدخل ھذه الأخیرة في شؤونھا بالمرّ
  ھو من مقومات النظام الدیمقراطي، لكن ھذا التعریف أو الفھم یعتبر قاصرا

 : و غیر متوازن لأن مفھوم الإستقلال أوسع و أشمل
یجب أن یكون مستقلا عن كل الإرادات إلا إراتھ ھو  القضاء       -1

كسلطة تحكم في ما عرض علیھا من قضایا على أساس القانون و فقھ 
القضاء و العرف الجاري لا غیر وتبقى السلطات الأخرى بعیدة بما في ذلك 

 . سلطان الجاه المال
یجب أن یكون المنتمي لأسرتھ، حتى  الإعلام و ھو السلطة الرابعة        -2

و إن كان یحمل مرجعیة فكریة أو إیدیولوجیة و حتى منتمیا لتیار سیاسي، 
یجب أن یتحلى بأخلاقیات المھنة و یكون متمتعا بحرفیة تجعلھ بالنسبة 

 تعتیم أو دون  للمتلقي مرآة تعكس الواقع كما ھو بشكل محاید و عادل 
للسواد الأعظم للحكم على الموضوع ، ھذا یعني أن  تزویق و یترك الفرصة 

الإعلام لا ینجح و لا یمكن أن یكون وسیلة نافعة إذا ما كان أداة بید طرف 
 .معین یوجھھ حیث ما أراد ھو

النقابات لابد أن تكون مستقلة عن كل الأحزاب بما یعني عدم         -3
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ابي لخدمة مصالح أخرى غیر مصالح المنخرطین و أن تطویع العمل النق
تكون قراراتھا تنم عن عقلیة تراعي المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة 

 .لأي طرف كان
المنظمات الوطنیة سبب وجودھا أصلا ھو خدمة المجتمع المدني       -4

حسب مجال نشاط كل جمعیة و لیس العكس، و ھو ما یفرض علیھا عدم 
 الشأن السیاسي حتى لا تختلط الأھداف و یختل التوازن في الخوض في

 .مجالات التدخل
رامجھا و أیضیف بأن الحكومة یجب أن تكون في أھدافھا و ب      -5
إنجازاتھا مستقلة عن الحسابات الضیقة للأحزاب التي تكونھا بمعنى تقدیم و

    .المصلحة العلیا للوطن و الشعب على المصلحة الخاصة
  
  
  

  
  

 

  


